
جريمة مقتل خالد اسيف، العامل ف أحد مشاف حلب، تحت التعذيب بعد اختطافه من قبل مجموعة مسلحة يوم الثلاثاء

12/4/2015، ه جريمة أخطاء عامة للثورة قبل أن تون الجناية الخاصة الت وقعت عليه، والت سارع الجيش الحر بعد

ساعات لملاحقة جناتها وتقديمهم للمحمة.

وبالطبع فإن خطاب مساواة الثورة بالنظام هو خطاب الشيطان قبل أن يون خطاب الشيطنة، خاصة ممن فقدوا أو تركوا

أدوارهم ف الثورة فبحثوا عنها ف إسقاط العاملين كمبرر لهم.

ما زلنا نقول للخطأ إنه خطأ، وما زال الحس الأخلاق أمام الظلم حياً وحاضراً ف القضايا الخاصة والعامة، ومن يصحح

الخطأ هم أبناء الثورة أنفسهم، وأبناء الفصائل نفسها، وهذا لا يبرئنا من التقصير والخطايا المتراكمة ومن فشو الظلم الذي

لم يشهر ولم يحاسب فاعلوه.

معاداة الدولة والنخب، الت لقد أصيبت الثورة بمقتل تقويض المرجعيات، الرمزية والمؤسسية، ضمن ردود الفعل عل

انتقلت من شخص الدولة والنخب إل فرة الدولة والنخبة والمؤسسة نفسها، وهو ما جعل ضوابط العمل وأهدافه غير

واضحة بالعموم، سواء كان العمل الثوري ف التعليم أو الإدارة أو القضاء أو العسرة (...الخ)، بل نشأت نزعة عامة ضد

.الإتقان والتنظيم، وتعلّق بالفزعة والفوض

وفقــدان الضوابــط، بعــد تقــويض المرجعيــة الشرعيــة والقانونيــة التــ يمــن أن تؤسســه، كــان بــالتوازي، أو نتيجــةْ لفقــدان

المؤسسات المرجعية الموحدة، كجهات مخولة بمهام السلطة البديلة، وانشغلنا بدلا من ذلك بتريس الانتماءات الفصائلية
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كواقع ومشاريع مستقلة متوهمة.

رغم كون "الفصائلية" حالة الاستثناء العابرة الت ينبغ أن تؤسس بتوازناتها وتوافقاتها نظام الاستقرار والسلطة البديلة، لا أن

لو كانت قادرة عل والإداري، حت المستوى القضائ تصبح واقعنا المستدام، بهشاشتها وفوضاها غير المحتملة عل

تسيير الأمر عسرياً.

وما ينبغ أن نعمل عليه حت لا تترر هذه الحوادث، هو معالجة أسبابها، والت تبدأ من فقدان المرجعيات الموحدة للعمل

القضائ والأمن والإداري، فضلا عن العسري، والذي يرس حالة من فوض التوحش الذي يضطر الناس أن يأملوا

.ن تريحهم من حالة الفوضوجود أي سلطة مهما كانت، ول

الضوابط الثورية (الشرعية، الأخلاقية، الخ) لما يتعلق بمجالات العمل العام، والت وهذه المرجعيات تتيح لنا التوافق عل

تبدأ بتجريم التعذيب الممنهج والذي غدا داء تسممت به بعض الماتب الأمنية للفصائل للأسف.

ك، عدا عن تأثيره علريس للهشاشة والتفالراهن ومعاداة التنظيم والمؤسسات المرجعية، فهو ت أما بقاء وضع الفوض

الحواضن الشعبية الت تحتاج إل أن تعرف من يحم.

تقول حنه أرندت إن البيروقراطية أسوأ الأنظمة لأن الإنسان يحتاج إل أن يعرف من يلوم، والبيروقراطية بإحالاتها اللامتناهية

داخل المؤسسة تحرمه من ذلك، الفصائلية الراهنة أسوأ من البيروقراطية.
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